
 

 

  .تجاهات المستقبلية العامة للاقتصاد الليبيالا
  

  

  أحمد جلالة. د
  

لعله من المهم في البداية تحديد موضوع النقاش بشكل واضح ، على الأقـل كمـا                    

ا يعني تحديد الخصائص والسمات     ـميء  ن تحديد الهوية لش   إ. يفهمه كاتب هذه المداخلة   

الـسمات   هـذه    يمكن تغيير   غيره ، وفوق هذا لا      عن يءـذا الش الرئيسية التي تميز ه   

 ،   غيره ه وسماته الرئيسية التي تميزه عن      خصوصيت  له لاقتصاد الليبي  وا .والخصائص

 وهذا موضوع تناولته الكثير من الدراسـات فـي الـسابق ، ولا         .وله ثوابته ومتغيراته  

   .حاجة للخوض فيه مرة أخرى

 الخطط ، وحتى إن يكن لا أحـد يريـد أن            الحديث لا يتعلق كلياً بوضع    موضوع  و    

فوضع الخطة يتطلب رسم السياسات وتحديـد  .  الحصان على كل حال  أماميضع العربة   

  .الاستراتيجيات أولاً

محاولـة  خـرين و  ديث لا يجب أن ينصب على تجـارب الآ        الحوع  ـ موض كما أن     

خـرين  رب الآ  الليبي خصوصيته ، ونسخ تجا     للاقتصادر  ـكا سلف وذُ  ـنسخها ، إذ كم   

 نتيجة ـ حسب ما نعرف ـ لم ي البيئة تغيرفد الدول النامية كثيراً حتى يومنا هذا سواء 

 ، أو نتيجة لتوافق هذه التجارب مـع مجتمعـات لهـا              بمرور الزمن  المحلية والعالمية 

  .فة عن المكان المراد إعادتها فيه ، أو الاثنين معاًخصائصها المختل

حديث لا يجب أن ينصب على تشخيص علل ومشاكل الاقتصاد          وبالتأكيد موضوع ال      

الليبي الراهنة والماضية ، فموضوع الحديث يرتبط بالنظر إلى المستقبل داخـل إطـار              

 فــي   ن عدم التأكـد   ـن البديهي أن المستقبل والإطار محاطان بالكثير م       ـوم. معين

هـذا مـن   !!!! قبل معروفةفلا الإطار ملزم و لا أحداث المست      .... الدراسات المستقبلية 

جانب ، أما من الجانب الأخر فلا أحد يريد أن تعيق تجربة الماضي بكـل إيجابياتهـا                 

وسلبياتها استكشاف ما لم نتمكن من رؤيته في الماضي أو ان تقف حائلاً يحد من أفـق                 

نطـلاق  اة ـل يمثل نقطـ وربما جاز القول أن تشخيص العلل والمشاك  .التخيل والتفكير 

  .ثر بقصد إيجاد الحلول المناسبةلا أك
  

  



 

 

  

  إذاً ما هو موضوع الحديث الرئيسي؟إذاً ما هو موضوع الحديث الرئيسي؟          
  

تجاهـات مـستقبلية    افي تقديرنا يجب أن ينصب الحديث على محاولة استكـشاف               

التـي  وهذا موضوع له علاقة بالرؤية المستقبلية       . للاقتصاد الليبي عمومية بشكل كبير    

والرؤية المستقبلية  . لاستراتيجيات ووضع الخطط   ، وتحديد ا   تسبق رسم السياسات العامة   

ة ـإنها رؤية منفـصل   . الحلم ، وتشمل قدراً من الواقعية     تحوي قدراً كبيراً من الخيال و     

، فغايتها استكشاف سـبل  ه  عن الماضي ، لكنها تستفيد من طريقة التفكير التي أتُبعت في          

 وإن كانت محاولة –) المستقبليةأي الرؤية (  كما أنها .جديدة لا أن تبقى حبيسة الماضي  

تصر على هذا الجانب وترتكز عليه و تنحـصر          لا يجب أن تق     –لحل مشاكل الحاضر    

 أن يقتصر الحديث على علل ومشاكل الاقتصاد  .فالقصد أكبر من ذلك بكثير     في إطاره ،  

 نتقـال ولعل المراد الا  .  على مستوى واحد   الليبي في الحاضر ومحاولة حلها يعني البقاء      

 . منهـا لاغيـر    اًإلى مستويات أرحب وأوسع وأكبر يكون حل مشاكل الحاضر جـزء          

فالمراد إحداث نمو اقتصادي والمحافظة على معدلات نموه وتطويرها بمـرور الـزمن         

  .كجزء مهم من عمليات إحداث التنمية الشاملة

يبـي  الأول أن الاقتـصاد الل : ثلاثة أمـور  يجب أن لا نغفل  كله وفي خضم ما تقدم       

يستطيع التأثير في الاقتصاد العالمي ، وحتى إن فعـل فبقـدر             بمفرده اقتصاد صغير لا   

 أن الرؤية المستقبلية لابد لها من أن         والثاني .ضئيل ، لكنه يتأثر بهذا الأخير بشكل كبير       

تكون مرنة بالقدر الكافي لتستجيب للتغيرات التي من الممكن أن تستجد فـي البيئتـين               

 المستقبلية محدودة بالمستقبل المنظور ومحاطة      ة أما الثالث فإن الرؤي    .حليةالعالمية والم 

  .بقدر من عدم التأكد

ستناداً على ما تقدم فإن هذه المداخلة ستطرح للنقاش بعض الاتجاهات المـستقبلية                 ا

 للمساهمة في تكـوين      – بيد أنها جادة      –العامة للاقتصاد الليبي في محاولة متواضعة       

ة ـوالذي لا تدعيه المداخل   . ستقبلية للنمو الاقتصادي في ليبيا في المرحلة القادمة       رؤية م 

إنهـا  . مناقشة الموضوع من كل جوانبه وبتفصيل دقيـق        – أو كاتبها على الأصح       –

 ولعله من المهم ، فـي هـذا         .ات العامة للنقاش لا أكثر    ـمحاولة لطرح بعض الاتجاه   

فقـط ، ولا يتعـداه      مداخلة يتعلق بالنمو الاقتصادي     موضوع ال التأكيد على أن    المقام ،   

  .فالنمو الاقتصادي جزء مهم من التنمية الشاملة. لقضايا التنمية



 

 

  

يستعرض : وفي سبيل تحقيق هدف هذه المداخلة فقد قسمت إلى ثلاثة أجزاء رئيسية               

 أو  اليـاً الجزء الأول منها بعض القضايا العاجلة التي لابد من البدء في العمل فيهـا ح              

.  لما يمكن عمله في المستقبل المنظـور       اًويناقش الجزء الثاني تصور   . المستقبل القريب 

  . يكون الخاتمةفإنهوالأخير أما الجزء الثالث 
  

  :المستقبل القريب: أولاً
  

الأول يتعلق  . يرتكز العمل في المستقبل القريب على جانبين يكمل كل منهما الأخر              

 اأم. ادية المحلية التي من شأنها أن تدفع بالعمل الاقتصادي إلى الأمام          ببناء البيئة الاقتص  

  .قليمية والإالثاني فإنه يرتبط بالتكيف مع المستجدات العالمية
  

  :البيئة الاقتصادية المحلية.أ

  :توجد مجموعة من الاعتبارات الهامة التي يجب أن يفصل فيها حالياً ، من أهمها     

 ودور القطاع الأهلي في عمليات النمـو الاقتـصادي بـشكل            تحديد دور الدولة   .1

 بما يضمن توفر مواطن الشغل للباحثين عنه ، ويرفع          واضح في المرحلة القادمة   

 إن المطلوب حالياً وضع     . وبالتالي مستوى المعيشة   من معدلات النمو الاقتصادي   

طات لثقة فـي مزاولـة النـشا      الأسس لقانون اقتصادي يكسب القطاع الأهلي ا      

 هذا بالإضافة .الاقتصادية المسموح له بمزاولتها بما يتوافق والنظرية الاقتصادية   

 .نيإلى إتاحة الفرص للقطاع الأهلي قبل غيره من المتكسبين غير الليبي

وضع الأسس القانونية لنظام تسويق متكامل تحدد عن طريقه قنوات التسويق بما             .2

لا تختلـف كثيـراً عـن       ة بأسعار   يضمن حصول المواطن على السلع المطلوب     

 كما أنه من الضروري التأكيد على       . إلا بتكاليف النقل وما إليها     الأسعار العالمية 

 ـ ـى ضمانـي الحصول علـحقوق المواطن ف   ة والتقانيـة  ـات الـصيانة الفني

وكـلاء معتمـدين للـشركات      للمعدات والأجهزة ، أسوة ببقية العالم عن طريق         

 التأكيـد علـى الـضمانات الـصحية للمـواد        أيضاً يالضرورومن  .  العالمية

المستهلكة كالسلع الغذائية عن طريق أجهزة رقابية تتولى عمليات التفتيش علـى    

 يجـر    الأخيـر   هذا الأمـر   .جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك والاستخدام    



 

 

وراءه ضرورة إعادة النظر في نظم المواصفات والمقاييس الليبيـة وتحـديثها            

 .ة التطورات العالمية في هذا المجالومواكب

دراسة سبل تطوير مستوى المعيشة عن طريق العوامل الرئيسية المـؤثرة فيـه              .3

بد مـن التأكيـد     وفي هذا المقام لا   . كنظام الأسعار ، ومعدلات البطالة ، والدخل      

صلاح تبدأ بتصحيح نظام الأسعار والحد من البطالة وتنتهي         على أن عمليات الإ   

فمن غير المعقول القفز لرفـع الـدخل        .  رفع دخل الفرد وبهذا الترتيب     بمحاولة

 !!!!!رغم الخلل الواضح في نظام الأسعار

نشطة الاقتصادية المختلفـة سـواء      عادة توزيع القوى العاملة بين الأ     ضرورة إ  .4

بإحداث استثمارات جديدة أو توسيع القائم منها لاستيعاب العمالة الزائـدة فـي             

 .المؤسسات الاقتصادية خصوصاً الصناعيةالكثير من 

 ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبـي       تحتمعتبارات السابقة جميعاً وغيرها     الا  .5

 غير أنه مـن المهـم        ، بما يتوافق والتطورات على المستويين المحلي والعالمي      

 : أن إلىنتباهالا

 وسياسـات  ، نشطة الاقتصاديةة الكثير من الأ سياسات التحول ونقل ملكي    •

إعادة الهيكلة تكمل بعضها البعض مبدئياً ، في نفس الوقت فإنه لا يوجد             

ضمان أن القطاع الأهلي سيستثمر في الأنشطة الاقتـصادية الـصناعية           

داً عن الاستثمار في العقارات والأنـشطة الاقتـصادية         يوالتصديرية بع 

  .الاستيرادية ، على الأقل في الفترة الأولى

حدات الإنتاجية الكبيرة إلى وحدات صغيرة ونقل ملكيتها إلـى           تقسيم الو  •

 . نتائج إيجابية إلىالقطاع الأهلي لا يؤدي بالضرورة
  

 دراسـة    جادة لهيكلة الاقتصاد الليبـي ، وأي       هذه الاعتبارات جميعاً تتطلب دراسة       

ولت إعـادة    تنا ورغم وجود دراسة  . لإعادة الهيكلة لابد لها من الانتباه لهذه الاعتبارات       

بها مركز بحوث العلوم الاقتصادية في السابق ، غير أنـه           هيكلة الاقتصاد الليبي قـام     

من الضروري دراسة الموضوع مرة أخرى نظراً لما حدث خـلال الفتـرة القـصيرة               

ة على المستويين المحلي والعـالمي ، ونظـراً للاعتبـارات           الماضية من تغيرات كبير   

 .السابق بيانها



 

 

 الأول أنه عند وضـع القـوانين      : من المهم في هذا المقام التأكيد على أمرين        هولعل    

 سبل التحايل الممكنة على هذه القوانين    التحوط من  لابد من    واللوائح أو إصدار القرارات   

ففي كثير من الأحيان يسن قانون أو تشريع لحل مشكلة معينة ، غير أنـه               . والتشريعات

ص كثيرة للتحايل على هذا القانون ، وبذلك فإن إصـدار           لق فر تخوبعد تطبيق القانون تُ   

تسبب في خلق عدد كبير من المشاكل نتيجـة         يالقانون أو التشريع أو اللائحة أو القرار        

بمعنـى  . الخ....التحايل مما يتسبب في سن مجموعة أخرى من القوانين أو التشريعات            

 ـ أما الأمر الثاني  . كلتسبب في خلق مجموعة أكبر من المشا      يأن حل مشكلة واحدة      ن إف

 بأقـل   ضمان آليات التنفيـذ   وضع الأسس القانونية وحده لا يكفي ، بل من الضروري           

 وفي بعـض    مالياً ،  واللوائح والقرارات مكلف     ت فتنفيذ القوانين والتشريعا   .تكلفة ممكنة 

، أو  الحالات تكون تكلفة إصدار تشريع جديد أكبر بكثير من الفوائد المتوخاة من تطبيقه              

أن إمكانيات تطبيقه تتطلب عدداً كبيراً مـن رجـال المراقبـة والمعـدات والأجهـزة                

وفي أحيان أخرى يستحيل تطبيق التشريع      . الخ تفوق تكلفتها الفوائد المرجوة    ...والآلات

  .عملياً توفيرال ةنفسه لما يتطلبه من أدوات غير ممكن
  

  :قليمية الدولية والإالتكيف مع المستجدات.ب

شهدت البيئة العالمية خلال العقدين الماضيين أو يزيد تغييراً كبيراً ، ولازالت تشهد                 

هذه التطورات والتغيرات لا خيار لنا في قبولها مـن          . تغيرات كبيرة وسريعة ومتتالية   

 ومن أهم هذه التغيـرات عولمـة        . علينا التعامل معه   اًعدمه ، إنها واقع أو ستكون واقع      

بة الحواجز الجمركية وغيرها أمام حركة السلع والمنتجات ، وحرية          ذاإالاقتصاد بمعنى   

بزيادة التبادل  تصفت البيئة العالمية    ا فخلال العقدين الماضيين أو يزيد       .تنقل رأس المال  

ة علـى التعريفـة     ـتفاقيات التجارة العالمية وسابقتها الاتفاقية العام     التجاري من خلال ا   

 فـي نظـر مؤيـدي       – د نجحت هذه الاتفاقيات   ـقو . (GATT)ة والتجارة   ـالجمركي

في الخفض من عوائق التجارة الدولية وإرساء قواعد عدم التمييز في النظام             –العولمة  

ونتيجة لذلك فقد تزايد حجم التبادل التجاري في الـسلع والخـدمات            . التجاري العالمي 

 ورافق هذا التوجـه     ،  دولة متقدمة ونامية   133آلاف الملايين من الدولارات سنوياً بين       

توجه أخر يتعلق بحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الدول الناميـة             

 فاقـت تـدفقات رأس      1998 ، ففي العام     (FDI)خصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر     

 والأمل معقود في أن تحقق هـذه الإجـراءات          1.1 إلى   60المال تدفقات التجارة بنسبة     



 

 

زيادة تراكم الثروة في البلدان الغنية ، وربما نقل الدول الفقيرة من دول زراعية متخلفة               

 في ثناياه تجاوز مرحلة التصنيع في الدول الناميـة          وهذا القول يخفي  . إلى دول تجارية  

  .إلى دول تجارية خدمية تعتمد بشكل أكبر من السابق على الدول الأكثر تقدماً

  

 فإنه من الواجب النظر أولاً إلى ما على الاقتصاد الليبي فعلـه             ستناداً على ما سبق       ا

ممكن من الفوائد وتقليل الخـسائر      للتكيف مع هذه البيئة العالمية الجديدة لجني أكبر قدر          

 على الاقتصاد الليبـي تعـديل تـشريعاته وقوانينـه           من هذا المنطلق  . إلى الحد الأدنى  

ولوائحه المنظمة للعمل الاقتصادي ، وهياكله ، وأنماط عمل مكوناته الرئيسية لتتوافـق             

 ، بل من    منفصلةوقد لا يكفي النظر إلى عمل مكوناته الرئيسية         . والبيئة العالمية الجديدة  

أي (الضروري التركيز على العلاقة بين هذه الأجزاء والتفـاعلات المـستمرة بينهـا              

ومن الضروري أيضاً أن يكون تعديل هذه المتغيرات جميعاً بشكل يجعلهـا            ). المكونات

مرنة بقدر كاف حتى يتمكن الاقتصاد الليبي من الاستجابة السريعة للتطورات المحتملة            

إن هذا العمل يضمن إدخال آلية إصلاح الذات داخل البنيـة الاقتـصادية             . في المستقبل 

دث في  بحيث يتمكن الاقتصاد من تصحيح مساره وبسرعة مناسبة للتغيرات التي قد تح           

تفرضها العلاقات الاقتصادية الدولية    البيئتين المحلية والدولية ، خصوصاً التغيرات التي        

هـذا  .  المقدرة على رفضها أو قبولها     )قتصاد الليبي أي الا  (والصالح العام رغم امتلاكه   

  .اً كبيراًالعمل ليس بالهين و لا اليسير ، لكنه يتطلب دراسات معمقة وجهد

وفي نفس الوقت الذي شهد فيه العالم عولمة الاقتصاد ، بمعنـى إذابـة الحـواجز                    

تكـتلات  الجمركية وغيرها أمام حركة السلع ، وحرية تنقـل رأس المـال ، صـار لل               

حـاد  فبالإضافة للتكتلات الكبيرة القائمة مثل الات     . الاقتصادية الكبيرة دوراً كبيراً ومهماً    

هذا الواقع يفرض على    . ستجابة سريعة لعولمة الاقتصاد   الأوربي نشأت تكتلات جديدة كا    

 ضرورة التجمع في تكتلات اقتصادية كبيـرة حتـى           نمواً الدول الصغيرة خاصة الأقل   

جد لنفسها مكاناً في سوق عالمية موحدة تشتد فيها شراسة المنافسة يوماً بعد           تستطيع أن ت  

الليبي في التكتـل    هذا الأمر يدعو للتفكير في الدور الذي يجب أن يلعبه الاقتصاد            . يوم

 على  .ليه سواء كان التكتل الاقتصادي العربي أو التكتل الاقتصادي الأفريقي         الذي ينظم إ  

خرون في نفـس المجموعـة أو       حدد ما يمكنه فعله ولا يستطيع الآ      الاقتصاد الليبي أن ي   

إنه أمر يرتبط بتبادل المنـافع الاقتـصادية        . التكتل الاقتصادي القيام به بصورة أفضل     

ة على أسس   ييمكن أن تكون العلاقات الاقتصادية مبن      إذ لا . وضمان دوامها واستمرارها  



 

 

و للتوفيق بـين متطلبـات البيئتـين        كما أنه أمر يدع    .واهية يمكن قطعها في أي وقت     

وهو أيـضاً يتطلـب تعـديل       . قليميية ومتطلبات التكتل الاقتصادي الإ    العالمية والمحل 

الخ ، وهياكل الاقتصاد ، وأنمـاط عمـل مكوناتـه لتتوافـق             ... التشريعات والقوانين   

 اًُة وجهـد  دراسات معمق ب يتأتى إلا  كل ذلك لا   .في آن واحد  قليمية  والبيئتين العالمية والإ  

  .اًكبير
 

  

  :المستقبل المنظور: ثانياً

  في ظل ما تقدم إلى أين يجب أن يتجه الاقتصاد الليبي بإمكانياته الحالية؟    

 لتكـون المـصدر الـرئيس       هناك من ينادي بالولوج في مجالات السياحة والتجارة           

  :ة ، أهمهاعتبارات عديداقتصادياً لا لكن هذا الأمر غير مجدي .للدخل في ليبيا
  

النمو الاقتصادي المعتمد على قطاع الخدمات لا منـاص مـن أن تـنخفض               .1

نخفاض قانون تناقص الغلة مما يؤدي إلى ا      الإنتاجية فيه بشكل متواصل نتيجة      

مستوى المعيشة ، فالكثير من الخدمات لا يمكن لها ان تحقق نمو في الإنتاجية              

 2.الخ.... تعريفاً كالفندقة والمواصلات 

خرين في المنطقـة غيـر      لي السياحة والتجارة يفترض أن الآ     الولوج في مجا   .2

م بنفس النشاط وبنفس الكفاءة أو علـى الأقـل يفتـرض أن             قادرين على القيا  

 .عددهم قليل

ة لاستكمال البنية الأساسية اللازمـة       السياحة يتطلب تكاليف مالية باهظ     مجال .3

وهو غير مأمون الجانب إذ يعتمد بشكل كبير على الحالـة           . كالفنادق وغيرها 

يزدهر بازدهارهـا   ) المصدر الرئيسي للسواح  (الاقتصادية في الدول المتقدمة     

 .نكماشهاكل كبير باوينكمش بش

السياح هم في الواقع سكان مؤقتين في البلاد ، وبذلك فإنهم سـيزيدون مـن                .4

 .معدلات استهلاك المياه النادرة في ليبيا

مكانيات السياحية ولا يمكن للسوق الليبي في الوقـت         الشمال الأفريقي يعج بالإ    .5

هذا المجال بسنوات عديدة ، وتمكن من بناء بنية         الحاضر منافسة من سبقه في      

 .أساسية للسياحة متطورة نسبياً



 

 

كذلك الحال بالنسبة للتجارة تتطلب تطوير البنية الأساسية وهذا مكلـف مـن              .6

الناحية المادية ، وهو أيضاً غير مأمون الجانب شأنه شـأن الـسياحة نتيجـة          

 .يمية والعالميةقل المفرطة للتغيرات والمتغيرات الإالحساسية

  

باختصار نشاطات السياحة والتجارة نشاطات لا يمكن أن يعـول عليهـا كأسـاس                  

لاقتصاد جديد ، لكنه من الممكن أن تكون نشاطات مكملة لنشاط أخر يعتمد على الإنتاج               

قادر على المنافـسة فـي      والتصدير ، ويمكن أن تُطور الإنتاجية فيه بشكل مستمر ، و          

  .مي والدوليقليالسوقين الإ

والحديث عن الزراعة كمصدر للدخل مكمل للنفط غير مقبول في ظـل الظـروف                  

 واللتان  رض الزراعية وندرة المياه النسبية    فالبلاد تعاني من محدودية الأ    . د للبلا الطبيعية

  .إحداث إنتاج زراعي على مستوى تجاريتعوقان 

كن أن يعتمد عليه الاقتصاد الليبي في       إذاً ما هو النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يم           

  المستقبل المنظور؟

  –في محاولتهم الإجابة علـى هـذا الـسؤال           –لعل الكثير من الدارسين والبحاث          

ستناداً إلى نموذج المزايا النـسبية      اسينظرون إلى تحديد المزايا النسبية للاقتصاد الليبي        

ولن .  دراسته لحرية التجارة الدولية في(David Ricardo)د ريكاردو يالذي طوره ديف

  في القول أن الميزة النسبية للاقتصاد الليبي في الوقت الحاضر تعتمد            يجد الدارس عناء 

وبالتالي فإنه علـى    . على توفر النفط كمورد طبيعي ، أي إن سعر الطاقة رخيص نسبياً           

 للطاقة والـصناعات    الاقتصاد الليبي التوجه نحو النشاطات الاقتصادية كثيفة الاستخدام       

نخفاض تكـاليف إنتـاج الـسلع فـي النـشاطات           إن هذا القول يعني ا    . ةيوالبتروكيميا

الاقتصادية كثيفة الاستخدام للطاقة إذا ما تساوت أو تقاربت تكاليف عناصـر الانتـاج              

فضل أن تكون أسعار     والأ .الأخرى الداخلة في إنتاج هذه السلع بين ليبيا والدول الأخرى         

من هنا تظهر ضرورة الـضغط      . ت الأخرى منخفضة عن بقية الدول المنافسة      المدخلا

 المحافظـة علـى     وبشكل مستمر على الكثير من أسعار المدخلات الأخرى منخفضة أو         

نخفـاض  ابمعنى أخر على الاقتصاد الليبي أن يحافظ على مزاياه النسبية في             .مستواها

في إنتاج السلع والخدمات كثيفة الاستخدام      راد تطوير قدرته التنافسية     أسعر الطاقة ، إذا     

: من هذا نستخلص أمـرين    . للطاقة مقارنة بدول الشمال خصوصاً دول شمال المتوسط       

الأول ، الإبقاء على سعر الطاقة داخل الجماهيرية رخيص نسبياً وخفـض الـضرائب              



 

 

 غير   أسعار المدخلات الأخرى   والثاني ، أن الضغط على مقاومة ارتفاع      . والرسوم عليه 

 سيزداد بمرور الزمن ، أو أن السماح بارتفاعها سيكون مقبـولاً            الطاقة خصوصاً العمل  

  .ها بقدر يفوق أو على الأقل يساوي الارتفاع في سعرتهافقط في حالة تطور إنتاجي

  

قد يكون هذا التوجه مقبول في المستقبل المنظور ، لكنه من المهم الانتباه إلى أن                 

 كميات كبيرة منـه فـي       كتشافأنه مهدد بتدني قيمته في حالة ا       و النفط مورد ناضب ،   

 وبمرور الـزمن    ففي الحالة الأولى  .  مصدر جديد للطاقة بتكلفة أقل     كتشافاالعالم ، أو    

تتناقص كميات النفط المنتجة باتجاه النضوب ، وبالتالي فإن الميزة النـسبية للاقتـصاد              

 أما في الحالة الثانية فإن الوضع سـينتج         .كل تدريجياً آنخفاض سعر الطاقة تت   االليبي في   

سعار النفط على المستوى العالمي مما يفقد الاقتصاد الليبي ميزتـه           أعنه تدني أو انهيار     

 .النسبية ، أو حتى أكثر كارثية نتيجة انتهـاء دور الـنفط كمـصدر رئيـسي للطاقـة                 

تجاهـات جديـدة    ف إلى نقطة البداية في البحث عن ا       والخلاصة العودة في نهاية المطا    

  .لطاقةللتحل محل الصناعات كثيفة الاستخدام 

قد يكون الأمر مجدي اقتصادياً ولا حاجة للعودة إلى نقطة البداية إذا مـا اسـتطاع                    

الرفع من إنتاجية بعض عناصر الانتاج الأخرى بنـسب تفـوق تآكـل              الاقتصاد الليبي 

استخدام عنـصر أو أكثـر مـن        خـر خفض تكاليف    آالميزة النسبية للنفط ، أو بمعنى       

عناصر الإنتاج غير الطاقة ، خصوصاً العمل والذي لا يتـأتى إلا بتطـوير العنـصر                

  .البشري ومنظومات البحث العلمي والاختراع

 اعتمد عليه التحليـل     دودية نموذج المزايا النسبية الذي    نتباه إلى مح      كما أنه يجب الا   

  :3المرتبطة به عند التطبيقعند تطبيقه في الواقع ، وأهم المشاكل 
  

 وهذا أمـر غايـة فـي        نسبية ، لا يأخذ النموذج بإمكانية تغير المزايا ال       •

الوقـت   كثر تقدماً فـي   فمن تجربة الدول الأ   . ليةمالأهمية من الناحية الع   

الحاضر يمكن استنتاج أنها غيرت من مزاياها النـسبية مـن الزراعـة             

كما أن التجربة اليابانية فـي      . للصناعة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم      

التصنيع خالفت تماماً ما يقترحه نموذج المزايا النسبية لتـصبح ضـمن            

فقد اتجهت اليابان للتصنيع عكس نـصائح بعـض         . الدول الأكثر تقدماً  



 

 

لخبراء الغربيين لها بعد الحرب العالمية الثانية بعدم الولوج في ميـادين            ا

 .التصنيع الثقيل ، حيث أنها لا تملك الموارد الطبيعية اللازمة لذلك

يفترض النموذج العمالة الكاملة ، أما إذا كانت العمالة غير كاملة فمـن              •

 .المحتمل أن تكون النتائج سلبية

ائد الكلية تفوق الخسائر للمجتمع ككـل ، لكنـه لا           يؤكد النموذج أن الفو    •

يتعرض لقضايا توزيع هذه الفوائد بين الفئات الاجتماعية المختلفـة ، إذ            

 .من الممكن أن يكون توزيع الفوائد غير منصف
 

أضف لما تقدم ، أنه وعلى المستوى العربي هناك العديد من الاقتصادات العربيـة                  

فريقية ، وأن احتمـالات     النسبية ، كذلك الحال بالنسبة للدول الأ       س الميزة التي تتمتع بنف  

  .اكتشاف النفط بمواقع جديدة وبكميات كبيرة أمر قائم

خلاصة القول أنه وفي المستقبل المنظور بإمكان الاقتصاد الليبـي التوجـه نحـو                  

ع مراعـاة   ية ، م  ام للطاقة والصناعات البتروكيمياو   النشاطات الاقتصادية كثيفة الاستخد   

  :النقاط التالية

لك الطاقة  إتباع سياسات من شأنها المحافظة على أسعار الانتاج بما في ذ           •

سعار مدخلات الإنتاج الأخرى خـصوصاً      أ ، والسماح بارتفاع     منخفضة

 نتيجة  ة هذا الأخير   بمعدلات منخفضة وبالتدريج وفق تطور إنتاجي      العمل

تم رفع سعر العمل فقـط فـي        إن الوضع الطبيعي يح   . التدريب والتأهيل 

 .رتفاع إنتاجيتهاحالة 

إقحام القطاع الأهلي في النشاط الاقتصادي بما يكفل تكامله مع مؤسسات            •

نحـو  ) أي القطاع الأهلـي   (القطاع العام القائمة ، والتحوط من جنوحه        

ضافة إلـى   هذا بالإ . الخ...الاستثمارات العقارية والنشاطات الاستيرادية     

 في مشروعات القطاع العام قبل إعادة هيكلتها        ر من المرونة  إدخال الكثي 

 .وتحويل ملكيتها للقطاع الأهلي

وضع الأسس القانونية والتشريعية الكافية لإكساب القطاع الأهلي الثقـة           •

 .في مزاولة النشاطات المسموح له بمزاولتها

سوق  و  خصوصاً سوقي الطاقة والعمل ،     تصحيح أسواق مدخلات الإنتاج    •

سعار والكميات المناسبة فـي   بالأالمنتجات النهائية بما يكفل توفر الأولى     



 

 

لاحظ هنا أن اسـتيراد     . الوقت الذي تطلب فيه خصوصاً المستوردة منها      

مدخلات الإنتاج ليس عيباً في حد ذاته ، إذا ما كانت المنتجات النهائيـة              

 .بغرض التصدير وأن أسعارها مجزية

ية المطلوبة من قبل الجهات العامة ، وتقلـيص         جراءات الإدار تقليص الإ  •

الخ التي تحد من ممارسـة      ....التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات     

عماله ، بما يكفـل     شاطاته أو تقلل من سرعة إنجازه لأ      القطاع الأهلي لن  

تحصيل الدولة للضرائب والرسوم ، وضمان حقوق كـل مـن المنـتج             

ي تشجع فيه القطاع الأهلي على الرفـع        والمستهلك ، في نفس الوقت الذ     

 .من الإنتاج كماً ونوعاً والتصدير

 .التركيز على التدريب خصوصاً أثناء العمل والرفع من كفاءة العاملين •

بسرعة لمـشاكل   تطوير أنظمة البحث العلمي بحيث تستطيع الاستجابة و        •

قتـصادي  إن النـشاط الا    .يجاد الحلول المناسبة لها   ومختنقات الإنتاج وإ  

عرضة لتناقص معدلات زيادة الإنتاجية أو حتى تناقصها بمرور الزمن          

نتيجة لقانون تناقص الغلة ، إلا في حالة تطوير إنتاجية بعض عناصـر             

وزيادة الإنتاجية نتاج طبيعي لنشاطات البحث      . الإنتاج بمعدلات متزايدة  

ير إن قـضايا التطـو    . العلمي ومنظومات الاختراع والتطوير الوطنيـة     

التقاني مرتبطة بشكل كبير بالمكان والبيئة المحلية ، ولا يمكن الاعتمـاد            

وفي الوقت الحاضر تسعى الـدول المنتجـة        . على الخارج في إحداثها   

للتقانة إلى حماية قدراتها على إنتاج التقانة من خلال اتفاقيـات دوليـة             

 .لحماية حقوق الاختراعات والملكية الفكرية
  

  :الخاتمة: ثالثاً

نستنتج من الجزئين السابقين أن الخيارات المتاحة للاقتصاد الليبي محدودة بـشكل                

ورغـم تـوفر الكثيـر مـن        . الزراعةفالموارد الطبيعية تحد من الاعتماد على       . كبير

مكانيات السياحية والتجارية ، غير أنه من غير الممكن الاعتماد عليها كنشاط رئيسي             الإ

الإضافة إلى أن الاعتماد علـى النـشاطات الاقتـصادية كثيفـة            هذا ب . للاقتصاد الليبي 

نهيار أسـعاره    المنظور بنضوب مورد النفط ، أو ا       الاستخدام للطاقة مهددة في المستقبل    

. نتيجة زيادة العرض على المستوى العالمي ، أو اكتشاف مصدر جديد للطاقة أقل تكلفة             



 

 

ي رئيسي يعني ضرورة الاستفادة مـن       وبالتالي فإن الاعتماد على الطاقة كنشاط اقتصاد      

الثروة النفطية في بناء ميز نسبية جديدة غير نفطية للاقتـصاد الليبـي فـي المـستقبل        

  .المنظور

  

ارتفـاع نـسب المتعلمـين      قتصاد الليبي فـي الوقت الحاضر      إن أكبر ما يملكه الا        

 ودون الخـوض فـي      i.فريقيةمقارنة ببقية الدول العربيـة والأ    نخفاض نسب الأمية    او

نوعية هذا التعليم ، حيث من الممكن رفع كفاءة القادر على الكتابة والقـراءة بـصورة                

أسهل وأسرع من غيره ، يمكن القول أن الاقتصاد الليبي يملك فرصة ثمينة في الوقـت                

ل ، للانتقال قبل غيره في المنطقـة إلـى اقتـصاد            الحاضر ، قد لا تتسنى في المستقب      

  .المعرفة

إن اقتصاد المعرفة هو ذلك الاقتصاد الذي يستخدم المعرفـة بكثافـة عاليـة فـي                    

و بصيغة أوضح هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على النشاطات          أالنشاطات الاقتصادية ،    

 وتبعاً لذلك فإن المعرفة تـصبح أحـد عناصـر           4.الاقتصادية كثيفة الاستخدام للمعرفة   

من هذا المنطلق يمكن التحدث عن      . الإنتاج الرئيسية في عمليات إنتاج السلع والخدمات      

ولعله . بعنصر المعرفة ) العمل ورأس المال  (استبدال عناصر الإنتاج الرئيسية الأخرى      

من الواضح ، هنا ، أن العملية الإنتاجية لا تعتمد على عنصرين رئيـسيين كمـا فـي                  

هما المعرفة كعنـصر إنتـاج      الاقتصاد الكلاسيكي العمل ورأس المال ، لكنها تضيف إلي        

ستنتاجاً مما تقدم ، فإن النشاطات الاقتصادية كثيفة الاستخدام للمعرفة تـستخدم            ا. مستقل

قدر أكبر من المعرفة كعنصر إنتاج رئيسي مقارنة بسبل الإنتاج الأخرى والتي تستخدم             

قدر أقل من المعرفة وكميات أكبر من العمل ورأس المال لإنتـاج نفـس القـدر مـن                  

شارة ، في هذا المقام ، إلى أن المعرفة نفـسها           غير أنه من المهم الإ    . ت النهائية المنتجا

وبذلك فإن المعرفة تشبه إلى حد كبيـر رأس         . قتصادية النادرة خدام الموارد الا  نتاج است 

  :5المال ، ولهذا القول تبعاته المهمة ، منها
  

أن إنتاج المعرفة مكلف مادياً ، وبالتالي فإنتاجهـا يتنـافس وإنتـاج الـسلع                .1

لياً يعني إنتاج قدر أقل من      والخدمات ، بمعنى أوضح الاستثمار في المعرفة حا       

 .السلع والخدمات الأخرى

                                                 
i2002ما يتبين من تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  آ. 



 

 

إنتاج المعرفة يساهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج الأخـرى             .2

العمل ورأس المال ، وبذلك فإنها تمنع بشكل مستمر فعالية قـانون تنـاقص              

 .الغلة

اليـة قـانون    إن طبيعة المعرفة تراكمية ، وبذلك فإن تراكم المعرفة ومنع فع           .3

تناقص الغلة تقترح نظرية نمو اقتصادي جديدة أو ما يعرف فـي الكتابـات              

ذا بالإضـافة إلـى أن   ه. ii(Endogenous Growth Theory)الحديثة بـ 

اكتساب معدلات مرتفعة من المعرفة يقود إلى معدلات عالية من الاسـتثمار            

 .غير المتعرض لقانون تناقص الغلة
  

. واقتصاد المعرفة اقتصاد قادر على الاستثمار في المعرفة ، وتوليدها ، وتوزيعهـا                

  .ول الأقل تقدماً غير ذلكوفي وقتنا الحاضر لا نجد فارق بين الدول الأكثر تقدماً والد

ة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة عالية مـع سـرعة التغيـر             ـإن اقتصاد المعرف      

وفي ظلـه   . (Instability) ، وعدم الاستقرار     (Uncertainty)التقاني ، وعدم التأكد     

نتاجية فالمؤسسة الإ . تتغير الأدوار التقليدية للدولة والمؤسسة الإنتاجية  ، ونظام الإدارة         

ونظام البحـث العلمـي     . تستقي المعرفة من مصادر متعددة أكثرها يقع خارج حدودها        

 للدولة في التنسيق بين مؤسسات إنتاج المعرفة العامة والخاصـة ،            المنظم يحدد دوراً جديداً   

  .هذا بالإضافة إلى الاستثمار في المعرفة وتوليدها. والقيام بتوزيع المعرفة بكفاءة عالية

ي العمل على الاستفادة من ثروته النفطيـة فـي بنـاء            بصة القول على الاقتصاد اللي    خلا    

نشاطات اقتصادية كثيفة الاستخدام للطاقة ، في نفس الوقت الذي يعمل فيه على الانتقال بهـذه                

بذلك فقط يستطيع الاقتصاد الليبـي ضـمان دوام         . النشاطات لتصبح كثيفة الاستخدام للمعرفة    

  .دي وبالتالي التنميةالنمو الاقتصا

هل يستطيع الاقتصاد الليبي القفز إلى اقتصاد المعرفة؟ وما هي السبل التي يجب أن يتبعها                   

؟ وما هي النشاطات الاقتصادية التي تتوافق وظروف هذا الاقتـصاد الجديـد              للوصول لذلك 

  ومعطياته؟
  

  .ة ، لكننا نطرحها للنقاشبالتأكيد لا نستطيع الإجابة على هذه الأسئلة في هذه العجال  

  

  

                                                 
iiلمزيد من التفصيل عن هذه النظريات أنظر :  

Romer, M. “The Origin of Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives, 8(1), winter 1994. 
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